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المقدمة


بسم الله الرحمن الرحيم

المقَدّمَة

الحمد لله القائلِ : { ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( }(
) الذي بعث محمداً ( للثقلين بشيراً ونذيراً ، وأنزل عليه القرآن المجيد الذي  { لا ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( } (
).

وهو المعجزُ الباقي على الأبد، والمودَعُ أسرارَ المعاني التي لا تنفَد، وهو حبلُ الله المتين، وحجتُه على الخلق أجمعين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أثنى عليه ربُّه { (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( }(
) فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة ، وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليهم تسليماً كثيراً .

أما بعد :  فإنَّ من تمام نعم الله علينا أنْ جعلنا مسلمين، واختارنا من بين خلقه لاتباع سنة سيد المرسلين، وأسبغ علينا نعمَه ظاهرة وباطنة على مرِّ السنين، وإنَّ منْ نعمه علينا أنْ قيَّضَ لهذه الأمة المرحومة علماءَ أجِلَّاءَ ، بذلوا وقتهم وجهدهم في نصرة هذا الدين وأهله، فمنهم العالمُ بالتفسير ، ومنهم العالمُ بالحديث ودرجاتِه، ومنهم العالمُ بالفقه وأصوله، ومنهم العالمُ باللُّغة وعلومِها ، وغيرِ ذلك من أنواع العلوم.

ولما كان أشرف هذه العلوم ما كان لخدمة كتاب الله ( رغبت في  أن يكون موضوع البحث الذي أقدمه للتسجيل في مرحلة الدكتوراه متصلاً بهذا الشأنِ ،  وبعد توفيق الله ( ، ثم بتوجيهات المشرف على هذا البحث الأستاذ الفاضل الدكتور / بسيوني سعد لَبن. فقد وقع اختياري على أن يكون موضوع هذا البحث هو :

الأسْمَاءُ الَّتِي تَحتَمِلُ أكْثَرَ مِنْ تَوْجِيهٍ إعْرَابِيٍّ في كِتَابِ مَعَاني القُرْآنِ لِلْفَرَّاءِ  _  جَمْعاًَ وَدِرَاسَةً _  .

أهمّيَّةُ الموضُوع :

أرى أنَّ البحث في هذا الموضوع مهمٌ لأمور :

1- أنَّ أساسَ مسائله تتصل بإعراب القرآن ، وطريقةِ ضبطِ حركاتِ أواخرِ كلماتِه ليسلمَ القارئُ من اللَّحن فيه، وليطَّلِعَ على المعاني التي تختلف باختلاف حركاته  ؛  إذْ بمعرفة حقائقِ الإعرابِِ  تُعرف المعاني، ويُفهم الخطاب، فينجلي الإشكال ، وتظهر الفوائد ، وتُعرَف الأحكام .
2- أنَّ ميدانَ البحث هو كتاب ( معاني القرآن للفرَّاء ) أبي زكريّا يحيى بن زياد، إمامُ أهل الكوفة في النحو، وهو أشهر مِن أنْ يذكرَ ، فلا يكادُ يخلو كتابُ تفسير أو إعرابٍ للقرآن أو كتابُ نحو من ذكر أقواله وآرائه ومروياته .
3- أنَّ أغلبَ مسائله متفرِّعةٌ عن قراءاتٍ متواترةٍ أو شاذَّةٍ، رواها إمامٌ له باعُه الطويلُ في العلم ، وإلى أقواله تنتهي أكثر ُالآراء المحكيَّةِ في إعراب أكثرِ الأسماء في القرآن .
4- أنَّ هذا الكتاب مِن أقْدم كتبِ المعاني التي تُعنى بإعراب القرآن، وأغلبُ مَنْ جاء بعده قد اعتَمدَ عليه .
أسبابُ اخْتيِار الموضُوع :

1- حاجةُ المكتبة العربية إلى مثل هذه الدراسات لقلَّة الكتبِ ا لمتعلقةِ بدراسة النحو الكوفيِّ. وبخاصَّة آراء الفراء لعزوفِ الدارسين عن ذلك .

2- أنَّ كتاب ( معاني القرآن للفراء ) يُعدُّ أحدَ أهمِّ مصادرِ النحو الكوفي، ومِنْ أقدمِ ما وَصَل إلينا من كتبهم ، ومع ذلك لم ينلْ حظَّه من اهتمام العلماء كما ناله كتاب سيبويه – مثلا- فلا أعلم أنَّ هناك شرحاً له ،أو حواشيَ وُضِعت عليه، أو دراساتٍ حولَه إلاَّ ما ظهر في العصر الحاضر من بعض الدراسات التي لا تبلُغُ أصابعَ اليد الواحدة ، فأحببت أنْ أُشارِكَ معهم في خدمة هذا الكتاب النفيس.
3- أهمِّيةُ التطبيق النحوي في فهم قواعد النحو ومسائلِه، ومِن المُسَلَّم به أنَّ تعدُّدَ الأوجُهِ تُثري الكلمة الواحدة ، وأنَّ فهمَ أسبابِ تعدُّدِها على تنوعِها تُثري طالبَ العلم، وتشعرُه بسَعَة اللغة العربية، ومدى ترابط قواعدها .
4- حاجةُ معلم النحو إلى أمثلةٍ وشواهدَ يَستشهِدُ بها على القواعد النحوية التي يُدرِّسُها مستَمدَّة مِن أهمِّ مصادر النحو السَّماعية، ألا وهو كتاب الله ( ومتوَّجَة ًبأقوال مَنْ يُشارُ إليه في هذا العلم .
5- كثرةُ كتب إعراب القرآن المعاصرة التي امتلأت منها المكتبة العربية مِن مؤلفين أغلبُهم غيرُ متخصصين في هذا العلم، بل الهدفُ منها الربحُ والتجارة، مما ينتج عن ذلك كثرة الأخطاء والتوجيهات البعيدة عن الصواب .
6- محاولةُ فهمِِ آراء الفراء ومصطلحاته التي أثرَى بها كتابَه، وكشْفِ ما كان غامضاً منها ، وصياغتِها بعبارات واضحة دونَ إخلال بما قصده الفراء، ونشرها لطلاب العلم بُغْيَة صدِّهم عن الانخداع ببعض الكتب السابقة التي غزت مكاتبنا .
7- أنَّ مَنْ يطالعُ كتاب الفراء يجدُ أنَّه أجاز في كثير من الآيات أوجهاً إعرابيةً غيرَ ما جاءت به القراءة فيقول : ولو قرئ بكذا لكان صواباً. فيحدث تساؤل لدى القارئ: أ قُرئ بها أم لا ؟ هل هي متواترة أو شاذة ؟ وهل وافقه غيره في جوازها أو لا ؟ وهل وافقوه في توجيهاته أو لا ؟ وهل زادوا على ماذكره أو لا ؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة ولاسيمَّا مَنْ حققا الكتاب لم يتطرقا إلى كثير منها .
خُطَّةُ الموضُوع :

يتألف البحثُ من مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة ، ثم فهارس مفصلة . 

المقدّمة  : 
وفيها بيان أهمية الموضوع ، وأسباب اختياري له ، ومنهجي في هذا البحث .

التمهيد :
الفراء وكتب معاني القرآن  وفيه ثلاثة مباحث  :

                المبحث الأول : حياته وآثاره . 

                المبحث الثاني : مصطلحاته في كتابه معاني القرآن .

                المبحث الثالث : كتب معاني القرآن وعلاقتها بالنحو واللغة .

الفصل الأول : 
ما يجوز فيه الرفع والنصب :
وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول :ما يجوز أن يكون مرفوعا من وجه ،ومنصوبا من وجه :

 وفيه سبعة وأربعون مطلباً :
المطلب الأول :  ما يجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء ومنصوباً على المفعولية. 

المطلب الثاني  : ما يجوز أن يكون مرفوعا على الاستئناف ومنصوبا على الحالية.

المطلب الثالث: ما يجوز  أن يكون مرفوعاً على الابتداء ومنصوباً على المصدرية.

المطلب الرابع : ما يجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء ومنصوبا على البدلية.

المطلب الخامس :ما يجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء ومنصوبا على النداء.

المطلب السادس :ما يجوز أن يكون مرفوعا على الابتداء ومنصوباً على النعت .

المطلب السابع :  ما يجوز أن يكون مرفوعا على الاستئناف ومنصوبا على            القطع . 

المطلب الثامن :ما يجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء ومنصوباً على التمييز.

المطلب التاسع  : ما يجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء ومنصوباً على الظرفية.

المطلب العاشر  :ما يجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء ومنصوباً على التحذير .

المطلب الحادي عشر : ما يجوز أن يكون مرفوعا بعائد ذكره ومنصوبا بالفعل المتأخر ( أي : على الاشتغال عند غيره ).

المطلب الثاني عشر :ما يجوز أن يكون مرفوعا على الابتداء ومنصوباً بالعطف على منصوب .
المطلب الثالث عشر: ما جاز أن يكون مرفوعاً على الخبرية ومنصوباً على أنه مفعول له .

المطلب الرابع عشر :ما جاز أن يكون مرفوعا على الخبرية ومنصوبا على المفعولية. 
المطلب الخامس عشر : ما جاز أن يكون مرفوعاً على الخبرية ومنصوبا على الظرفية.

المطلب السادس عشر : ما جاز أن يكون مرفوعا على الخبرية ومنصوبا على الحالية. 
المطلب السابع عشر :ما جاز أن يكون مرفوعاً على الخبرية ومنصوباً على  البدلية .
المطلب الثامن عشر : ما جاز أن يكون مرفوعاً على الخبرية ومنصوباً على المصدرية.
المطلب التاسع عشر :ما جاز أن يكون مرفوعاً على الخبرية ومنصوباً على التقريب 
المطلب العشرون : ما جاز أن يكون مرفوعا على الخبرية ومنصوباً بالعطف على منصوب.

المطلب الحادي و العشرون :ما جاز أن يكون مرفوعاً على الخبرية ومنصوباً على أنه خبر ( كان).
المطلب الثاني والعشرون:ما جاز فيه الرفع خبرا لـ ( إنَّ ) والنصب على الظرفية. 
المطلب الثالث والعشرون : ما جاز أن يكون مرفوعاً على أنه خبر (إنَّ) ومنصوباً على أنه مفعول به .
المطلب الرابع والعشرون :ما جاز أن يكون مرفوعاً على أنَّه خبر (إنَّ) ومنصوباً على أنَّه حال .

المطلب الخامس والعشرون :ما جاز أن يكون مرفوعاً على أنه خبرً (إن) ومنصوبا على أنه اسمها .

 المطلب السادس والعشرون :ما جاز  أن يكون مرفوعاً على أنه اسم (كان) ونصبه خبراً لها.

المطلب السابع والعشرون :ما جاز أن يكون مرفوعاً على البدلية والنصب على الاستثناء.

المطلب الثامن والعشرون : ما جاز أن يكون مرفوعا على البدلية والنصب على نزع الخافض .

المطلب التاسع والعشرون  : ما جاز رفعه على البدلية و نصبه على المفعولية. 
المطلب الثلاثون :ما جاز رفعه بدلاً من مرفوع ونصبه بدلاً من منصوب.

المطلب الحادي والثلاثون  :ما جاز أن يكون مرفوعاً على الفاعلية ومنصوباً على المفعولية .

المطلب الثاني و الثلاثون :ما جاز أن يكون مرفوعاً على الفاعلية ومنصوباً على الاستثناء .

المطلب الثالث والثلاثون:ما جاز أن يكون مرفوعاً على الفاعلية ومنصوباً على نزع الخافض .

المطلب الرابع والثلاثون : ما جاز أن يكون مرفوعاً على الفاعلية ومنصوباً على الظرفية.

المطلب الخامس والثلاثون :ما جاز رفعه فاعلا لـ ( كان ) ونصبه خبرا لها .

المطلب السادس والثلاثون:ما جاز رفعه على الفاعلية ونصبه  بالعطف على منصوب. 
المطلب  السابع والثلاثون : ما جاز رفعه فا علا  ونصبه تمييزا. 
المطلب الثامن والثلاثون :ما جاز رفعه نائب فاعل ونصبه على نزع الخافض.

المطلب التاسع  والثلاثون : ما جاز رفعه اسما لـ ( كان ) ونصبه على الظرفية.

المطلب الأربعون : ما جاز رفعه نعتا ونصبه على المصدرية.

المطلب الحادي والأربعون  : ما جاز رفعه نعتاً ونصبه على الحالية.

المطلب الثاني والأربعون: ما جاز أن رفعه نعتا لاسم (إنَّ ) على المحل ، ونصبه نعتاً له على اللفظ.

المطلب الثالث و الأربعون : ما جاز أن يكون مرفوعاً عطفاً على مرفوع ، ونصبه عطفاً على منصوب.

المطلب الرابع والأربعون :   ما جاز أن يكون مرفوعا عطفا على مرفوع ونصبه على نزع الخافض. 
المطلب الخامس والأربعون : ما جاز أن يكون مرفوعا عطفا على مرفوع ونصبه على المصدرية.

المطلب السادس والأربعون   :ما جاز  أن يكون   مرفوعاً عطفاً  على محل اسم   (إنّ)  ،   ونصبه عطفاً على لفظه.

المطلب السابع والأربعون : ما جاز رفعه اسما لـ (لا) العاملة عمل (ليس ) ونصبه اسما لـ (لا) العاملة عمل (إنّ) . 
المبحث الثاني :ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجه  ومنصوباً من وجهين:
وفيه ستة عشر مطلبا :
المطلب الأول : ما جاز أن يكون مرفوعاً على الاستئناف ومنصوباً على البدلية أو الحالية.

المطلب الثاني :  ما جاز رفعه  على الابتداء  ومنصوبا على المفعولية أو البدلية.

المطلب الثالث  :  ما جاز أن  يكون  مرفوعاً على  الابتداء ومنصوباً  على المفعولية أو بالعطف  على  منصوب. 

المطلب الرابع : ما جاز أن يكون مرفوعاً على الخبرية ومنصوباً على المفعولية أو البدلية .

المطلب الخامس :   ما جاز أن يكون مرفوعاً على الخبرية ومنصوباً على المفعولية أو بنزع الخافض .

المطلب السادس :  ما جاز أن يكون مرفوعاً على الخبرية ومنصوباً على المفعولية أو الحالية .

المطلب السابع   : ما جاز رفعه على الخبرية ونصبه على المصدرية أو الحالية.

المطلب الثامن : ما جاز رفعه على البدلية ونصبه على أنه خبر (كان) أو بدل.

المطلب التاسع :  ما جاز رفعه على الخبرية ونصبه على المفعولية أو الاستثناء.
المطلب العاشر :  ما جاز أن يكون مرفوعاً على البدلية ومنصوباً على المفعول له أو الاستثناء .
المطلب  الحادي عشر  :   ما جاز رفعه على الاستئناف ونصبه عطفا  أو على المدح.
المطلب الثاني عشر : ما جاز رفعه بالعطف على اللفظ  ونصبه مفعولا به أو بالعطف على المحل .
المطلب الثالث عشر: ما جاز رفعه على الاستئناف ونصبه حالا أو على الذم .
المطلب الرابع عشر:   ما جاز  رفعه خبرا ونصبه  مفعولا به أو خبرا لـ ( كان ).
المطلب الخامس عشر: ما جاز رفعه خبرا ونصبه حالا أو على القطع.
المطلب السادس عشر:  ما جاز رفعه   نعتا  ونصبه  حالا أو على المصدرية.

المبحث الثالث: ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجه  ومنصوباً من ثلاثة  أوجه.

وفيه مطلب واحد : ما جاز رفعه على الخبرية ونصبه مفعولا به أو نعتا لـ ( ما ) أو على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.
المبحث الرابع : ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجهين  ومنصوباً من وجه.
وفيه أحد عشر مطلبا:
المطلب الأول : ما جاز رفعه على الخبرية أو على الاستئناف  ونصبه على المصدرية.
المطلب الثاني : ما جاز أن يكون مرفوعاً على الابتدائية أو الخبرية، والنصب على المفعولية .
المطلب الثالث :  ما جاز أن يكون مرفوعاً على الابتدائية أو الخبرية والنصب على الحالية .
المطلب الرابع : ما جاز أن يكون مرفوعاً على الابتدائية أو الخبرية والنصب على البدلية .
المطلب الخامس :  ما جاز رفعه على الخبرية  أو نعتا ونصبه حالا.
المطلب السادس : ما جاز أن يكون مرفوعاً على الفاعلية أو البدلية والنصب على نزع الخافض .

المطلب السابع : ما جاز أن يكون مرفوعاً على البدلية أو الخبرية والنصب على الحال .
المطلب الثامن : ما جاز أن يكون مرفوعاً على البدلية أو اسماً لـ(كان) والنصب خبراً لها .
المطلب التاسع : ما جاز رفعه مبتدأ أو نائب فاعل ونصبه على المصدرية.
المطلب العاشر :  ما جاز رفعه بعائد ذكره أو بدلا ، ونصبه براجع ذكره.
المطلب الحادي عشر : ما جاز أن يكون مرفوعاً على أنه خبر (إنَّ) أو خبر مبتدأ مضمر والنصب على المصدرية .
المبحث الخامس :ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجهين ومنصوباً من وجهين.
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول  : ما جاز أن يكون مرفوعاً خبرا ثانيا  أو على  الاستئناف ،  وتصبه حالا أو مفعولا به  .
المطلب الثاني :ما جاز أن يكون مرفوعاً على الابتدائية أو العطف ومنصوباً على المفعولية أو العطف .
المطلب الثالث : ما جاز أن يكون مرفوعاً على الخبرية أو النعت والنصب على الحالية أو المفعولية .
المبحث السادس : ما جاز رفعه من وجهين ونصبه من ثلاثة أوجه :

 وفيه مطلب واحد :   ما جاز رفعه مبتدأ مؤخرا أو على الاستئناف ونصبه حالا أو على القطع أو على الذّمّ .
الفصل الثاني : ما يجوز فيه الرفع والخفض :
وفيـه ستة مباحث :

 المبحث الأول: مَا يَجُوْزُ أنْ يَكُونَ مَرْفوعًا مِنْ وَجْه وَ مَخْفُوضًا مِنْ وَجْه :
وفيه خمسة عشر مطلبا :
المطلب الأول :ما جاز رفعه مبتدأ وخفضه بالعطف.
المطلب الثاني : ما جاز رفعه مبتدأ وخفضه نعتاً.
المطلب الثالث : ما جاز رفعه خبراً وخفضه نعتاً .
المطلب الرابع : ما جاز رفعه خبراً وخفضه بدلاً .
المطلب الخامس :ما جاز رفعه نعتاً لمرفوع وخفضه نعتاً لمخفوض .
المطلب السادس : ما جاز رفعه نعتاً لمرفوع وخفضه بالإضافة .
المطلب السابع :ما جاز رفعه نعتا على الموضع وخفضه نعتاً على اللفظ .
المطلب الثامن :ما جاز رفعه بدلاً من مرفوع وخفضه بدلاً من مخفوض.
المطلب التاسع :ما جاز رفعه بدلاً على الموضع وخفضه بدلاً على اللفظ.
المطلب العاشر : ما جاز رفعه عطفاً على مرفوع وخفضه عطفاً على مخفوض .
المطلب الحادي عشر : ما جاز رفعه عطفاً على الموضع وخفضه عطفاً على اللفظ .
المطلب الثاني عشر : ما جاز رفعه على الفاعلية وخفضه على البدلية. 

المطلب الثالث عشر :ما جاز رفعه على النداء وخفضه على البدلية .
المطلب الرابع عشر :ما جاز رفعه على الاستئناف وخفضه على البدل.
المطلب الخامس عشر: ما جاز رفعه فاعلا وخفضه بالإضافة.
المبحث الثاني: ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجه ومخفوضاً من وجهين:
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول:ما جاز رفعه على الخبرية وخفضه بالإتباع أو بالإضافة.
المطلب الثاني :ما جاز رفعه خبراً و خفضه نعتاً أو بدلا.
المطلب الثالث :ما جاز رفعه خبرا وخفضه بالعطف على ما قبله أو بحرف مقدر.
المبحث الثالث: ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجهين  ومخفوضاً من وجه:
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول :ما جاز رفعه مبتدأ أو بدلاً وخفضه بدلاً.
المطلب الثاني : ما جاز رفعه مبتدأً أو بدلاً وخفضه بالإضافة .
المطلب الثالث:  ما جاز رفعه على الابتداء أو بالعطف على الموضع وخفضه بالعطف على اللفظ. 
المبحث الرابع: ما يجوز أن يكون مرفوعاً من ثلاثة أوجه  ومخفوضاً من وجه :

وفيه مطلب واحد : ما جاز رفعه مبتدأ أو خبرا أو فاعلاً وخفضه بالإتباع .
المبحث الخامس:ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجهين ومخفوضاً من وجهين :

وفيه مطلب واحد: ما جاز رفعه مبتدأ أو خبراً وخفضه بدلا أو نعتاً.
المبحث السادس : ما جاز رفعه من وجه وخفضه من ثلاثة أوجه:
وفيه مطلب واحد : ما جاز رفعه خبرا وخفضه بدلا أو نعتا أو  بحرف الجر .
الفصل الثالث : ما يجوز فيه النصب والخفض: 
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : ما يجوز أن يكون منصوباً من وجه ومخفوضاً من وجه.
وفيه ثلاثة عشرمطلبا :
المطلب الأول :ما جاز نصبه مفعولاً به وخفضه بالإضافة .
المطلب الثاني : ما جاز نصبه مفعولاً به وخفضه بالعطف .
  المطلب الثالث : ما جاز نصبه مفعولاً به وخفضه بالبدلية .
المطلب الرابع :    ما جاز نصبه مفعولا به وخفضه نعتا.
المطلب  الخامس   :ما جاز نصبه على المصدرية وخفضه على البدلية.
المطلب السادس :ما جاز نصبه حالا وخفضه نعتا.
المطلب السابع :ما جاز نصبه حالاً وخفضه بدلاً.
المطلب الثامن : ما جاز نصبه نعتا لمنصوب وخفضه نعتا لمخفوض.
المطلب التاسع : ما جاز نصبه عطفا على المحل وخفضه عطفا على اللفظ.
المطلب العاشر :ما جاز نصبه عطفا على منصوب وخفضه عطفا على مخفوض.
المطلب الحادي عشر :ما جاز نصبه على الاستثناء وخفضه على البدلية .
المطلب الثاني عشر : ما جاز نصبه على النداء وخفضه على البدلية .
المطلب الثالث عشر : ما جاز نصبه على الظرفية وخفضه بالإضافة .
المبحث الثاني : ما يجوز أن يكون منصوباً من وجه ومخفوضاً من وجهين
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول :ما جاز نصبه خبراً لـ(كان) وخفضه نعتاً أو بالإضافة .
المطلب الثاني :ما جاز نصبه مفعولاً به و خفضه بالإضافة أو بحرف قسم مقدر.
المطلب الثالث : ما جاز نصبه حالا وخفضه نعتا أو بدلا .
المبحث الثالث:ما يجوز أن يكون منصوباً من وجهين ومخفوضاً من وجه :
المطلب الأول : ما جاز نصبه بدلا أو تمييزاً وخفضه بالإضافة.
المطلب الثاني :ما جاز أن يكون منصوباً مستثنى  أو حالاً وخفضه نعتاً.
المطلب  الثالث :ما جاز  نصبه حالا أو مصدرا وخفضه نعتا.
المطلب الرابع :النصب حالا أو بالعطف والخفض بالعطف.
الفصل الرابع : ما يجوز فيه الرفع والنصب والخفض :
وفيه مبحثان :

المبحث الأول : ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجه ومنصوباً من وجه ومخفوضاً من وجه. 
المطلب الأول :ما جاز رفعه مبتدأ ونصبه حالاً وخفضه بدلاً.
المطلب الثاني : ما جاز رفعه خبرا ونصبه حالا وخفضه نعتاً.

المطلب الثالث : ما جاز رفعه مبتدأ ونصبه مفعولا به وخفضه عطفا.
المطلب الرابع :ما جاز رفعه خبرا ونصبه على الظرفية وخفضه بدلاً.
المطلب الخامس: ما جاز رفعه خبراً ونصبه على المصدرية وخفضه نعتاً.
المطلب السادس : ما جاز رفعه خبرا ونصبه مفعولا به وخفضه بدلا.
المطلب السابع :ما جاز رفعه خبرا ونصبه مفعولا به وخفضه نعتا.
المطلب الثامن :ما جاز رفعه خبراً ونصبه بعائد ذكره وخفضه بدلاً .
المطلب التاسع :ما جاز  رفعه خبراً ونصبه على المصدرية وخفضه بالقسم .
المطلب العاشر :ما جاز رفعه خبرا ونصبه مفعولا به وخفضه بالإضافة.
المطلب الحادي عشر :ما جاز رفعه بدلا ونصبه مفعولا به وخفضه بالإضافة .
المطلب الثاني عشر :ما جاز رفعه بدلا ونصبه على الظرفية وخفضه بالإضافة.
المطلب الثالث عشر :ما جاز رفعه بدلا على الموضع ونصبه على الاستثناء وخفضه بدلا على اللفظ.
 المطلب الرابع عشر :ما جاز رفعه بدلاً على الموضع ونصبه على الاستثناء وخفضه نعتاً .
المطلب الخامس عشر :ما جاز رفعه نعتاً ونصبه على المصدرية وخفضه نعتاً .
المطلب السادس عشر :ما جاز رفعه نعتا على الموضع ونصبه حالا وخفضه نعتا على اللفظ. 

المطلب السابع عشر :ما جاز رفعه عطفاً ونصبه على أنه مفعول له وخفضه بالعطف .
المطلب الثامن عشر :ما جاز رفعه عطفاً ونصبه مفعولاً به وخفضه بالعطف .
المطلب التاسع عشر : ما جاز رفعه بالعطف ونصبه مفعولاً به وخفضه بالعطف على التوهم.
المطلب العشرون :ما جاز رفعه بالعطف ونصبه بالعطف وخفضه بالعطف .
المطلب الحادي والعشرون  : ما جاز رفعه مبتدأ ونصبه مفعولا به وخفضه بحرف الجر.
المطلب الثاني والعشرون :ما جاز رفعه فاعلاً ونصبه مفعولاً به وخفضه بالإضافة. 
المطلب الثالث والعشرون  :ما جاز رفعه نعتا ونصبه مفعولا به وخفضه بدلا.
المطلب الرابع والعشرون : ما جاز رفعه مبتدأ ونصبه على المصدرية وخفضه عطفا .
المطلب  الخامس والعشرون  : ما جاز رفعه مبتدأ ونصبه مفعولا به وخفضه عل البدل مما قبله .
المبحث الثاني :ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجه ومنصوباً من وجهين ومخفوضاً من وجه .

المطلب الأول : ما جاز رفعه خبراً ونصبه مفعولاً به أو بالقطع وخفضه نعتاً .
المطلب الثاني : ما جاز رفعه نعتا ونصبه حالا أو مستثنى وخفضه نعتا .
الفصل الخامس : ما يحتمل أكثر من توجيه على الوجه الإعرابي الواحد ،    وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول :ما يجوز أن يكون مرفوعا من وجهين:
المطلب الأول :ما يجوز رفعه مبتدأ أو نائب فاعل.
المطلب الثاني   :ما جاز  رفعه مبتدأ أو بدلا.  

المطلب الثالث :ما يجوز رفعه مبتدأ أو خبرا.
   المطلب الرابع :ما يجوز رفعه خبرا أو توكيداً.
المطلب الخامس : ما يجوز رفعه خبراً لـ ( إنّ ) أو خبراً لمبتدأ مضمر .
المطلب السادس  :ما يجوز رفعه فاعلاً أو نائب فاعل.
المبحث الثاني: ما يجوز أن يكون مرفوعاً من ثلاثة أوجه:
المطلب الأول :ما يجوز رفعه على الاستئناف أو بما عاد من ذكره أو اسماً لـ(نِعْمَ). 

المطلب  الثاني : ما جاز رفعه مبتدأ  أو خبرا  أو فاعلا.
المبحث الثالث :ما يجوز أن يكون منصوبا من وجهين :
المطلب الأول :ما يجوز نصبه مفعولا به أو منادى .
المطلب الثاني : ما يجوز نصبه مفعولا به أو على المصدرية.
المطلب الثالث : ما يجوز نصبه مفعولا به أو بدلا.
المطلب الرابع :  ما يجوز نصبه مفعولا به أو بنزع الخافض.
المطلب الخامس :ما يجوز نصبه مفعولا به أو حالا.
المطلب السادس: ما يجوز نصبه مفعولا به أو على الظرفية. 

المطلب السابع :ما جاز نصبه مفعولا به أو مفعولا له.
المطلب الثامن: ما يجوز نصبه خبراً لكان أو اسما لـ(لا).
المطلب التاسع :ما يجوز نصبه خبراً لـ (كان) أو نعتا.
المطلب العاشر : ما يجوز نصبه بدلاً  أو حالا.
المطلب الحادي عشر :ما يجوز نصبه بدلاً أو بنزع الخافض .
المطلب الثاني عشر :ما يجوز نصبه تمييزا أو على الظرفية. 
المطلب الثالث عشر : ما يجوز نصبه حالا أو على الذم .
المطلب الرابع عشر :ما يجوز نصبه على الاستثناء أو المصدرية .
المطلب الخامس عشر:ما جاز نصبه حالا أو نعتا .
المطلب السادس عشر :ما جاز نصبه على المصدرية أو التقريب.
المطلب  السابع عشر :ما جاز نصبه مفعولا به أو بالعطف.
المطلب الثامن عشر : ما جاز نصبه على الفعل أو على القطع.
المبحـث الرابع : ما يجوز أن يكون مخفوضا من وجهين :
المطلب الأول : ما جاز خفضه نعتا أو بالإضافة .
المطلب الثاني : ما جاز خفضه نعتا أو بدلا .
المطلب الثالث : ما جاز خفضه عطفاً  أو بالقسم .
الفصل السادس : منهج الفراء في الأسماء التي تحتمل أكثر من توجيه إعرابي :   وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : تناوله الآيات ، وعرضه الآراء .

المبحث الثاني : توجيهاته .

المبحث الثالث : الأصول النحوية التي اعتمد عليها .

المبحث الرابع : تأثُّره بمن قبله وتأثيره فيمن بعده .
الخاتمة : 
وفيها أهم نتائج البحث . 
  ـ الفهارس العامة : 
وتشمل :

1ـ الآيات والقراءات .

2ـ الأحاديث والآثار .

3ـ الأمثال والأقوال .

4ـ الأشعار والأرجاز.

5ـ المصطلحات النحوية .

6ـ الأعلام .

7ـ المصادر والمراجع .

8ـ فهرس الموضوعات .
منهج البحث :
اتبعتُ منهجَ الاستقراء والوصف، وفقَ الخطوات التالية :

1- ضَمُّ المواضعِ المتفرقة وتنسيقُها تحتَ ما ينا سبها من المطالب المختلفة.

2- ذكرُ كلِّ آيةٍ و ما ورد فيها مِنْ أوْجُهٍ إعرابية في المبحث الذي يناسبها.
3- التحقُّقُ مِن الأوجه التي أجازها الفرَّاء في الآيات ، أقرئ بها أم لا ؟ ونسبتها إلى من قرأ بها وتوثيق ذلك من مصادرها أو مظانِّها .
4- الترجيح بين الأوجه المختلفة التي ذكرها الفراء إنْ أمكَن .
5- الإشارة إلى الآراء التي قيلتْ في إعراب الآية بإيجاز ونسبتُها إلى أصحابها، وتوثيقُها من مصادرها.
6- توثيقُ الشواهد ونسبتها إلى قائليها .
7- شرح المفردات الغريبة .
وفي الختام فإنِّي أقدِّم خالص شكري – بعد شكر الله ( - لكل من أعانني بتوجيه أو إرشاد أ و إعارة كتاب .
وأخص بالشكر شيخي وأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور/ بَسْيوني سعَد لَبن ـ حفظه الله ووفقه إلى خير الدنيا والآخرة ـ الذي لم يبخل بآرائه ونصائحه، فقد كان لي – بعد الله- نعمَ العون والسند ؛ فجزاه الله عني خير الجزاء ، ولا أنسى أن أشكر المسؤولين عن هذه الكلية المباركة ، وأخص بذلك عميدها ووكيليها ورئيس قسم اللّغويات الذين راعوا ظروفي ووقفوا معي وقفة لا أنساها لهم في دعمهم وتشجيعهم لي حتى انتهيت من هذا البحث ، فكانوا خير باعث لي على بذل الجهد فجزاهم الله عني خير الجزاء ، وجعل ذلك في موازين حسناتهم .
وأخيرا فإني لا أدعي أني أعطيت هذا البحث حقَّه، الذي يجب أنْ يكونَ عليه وإنما هو جهد المقل، فما أنا إلا طويلب علم حاول المساهمة في خدمة هذه اللغة الخالدة.

وإني أرجو ممن يطلع فيه أن يستغفر لصاحبه ، وأن يستر عيبه، وأن يبادر إلى نصحه وتسديده .

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الطالب الباحث /ناصر بن محمد الجميلي.
(�) الحجر : (9) . 


(�) فصلت : (42) . 


(�)  الأنبياء : (107) .





